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الحويلة: البيوت الخليجية منصات إبداع
لمشاريع واعدة نحو كيانات اقتصادية منافسة

افتتحت الملتقى الخليجي الأول لبناء قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية

بشرى شعبان

أكــدت وزيرة الشــؤون 
الاجتماعية وشؤون الأسرة 
والطفولة د.أمثال الحويلة 
أنــه «حين تجتمــع الإرادة 
الخليجية على أرض الكويت، 
فإننــا لا نتبــادل الخبرات 
فحســب، بــل نفتــح آفاقــا 
جديدة نحو مستقبل نصنعه 
بأيدينــا، مســتقبل تبنــى 
ملامحــه بتكاتــف العقول، 
وحيويــة الطاقات، وإيمان 
راســخ بــأن أبنــاء الخليج 
قادرون على تجاوز حدود 

الممكن».
وقالت في كلمة لها خلال 
الخليجي  الملتقــى  افتتاح 
الأول لبناء قدرات ومهارات 
أصحاب المشاريع المنزلية 
إن «الملتقى ما هو إلا تأكيد 
على أن أبناء وبنات الخليج 
لم يعودوا ينتظرون الفرص 
بــل يصنعونهــا بأيديهــم، 
واقــع  إلــى  ويحولونهــا 

اقتصادي متجدد».
الحويلــة  وأشــارت 
إلــى أن «تجــارب البيــوت 
الخليجيــة هــي منصــات 
تنطلق منها مشاريع واعدة 
تنمو وتتحول إلى كيانات 
اقتصاديــة منافســة، وهذا 
مــا يؤكد عليه قادة مجلس 
التعاون الخليجي هو أن هذه 
الطاقات الإبداعية تستحق أن 
تحتضن، وتدعم، وتفتح لها 

المسارات».
وأشــارت الحويلــة إلى 
التكنولوجيــا فرضــت  أن 
تمكين أصحاب المشــاريع 
المنزليــة، واجبا وضرورة 
وطنيــة، مبينــة أن العالم 
الرقمــي لم يعــد خيارا، بل 
لغة المستقبل، ومن يتقنها 
يملك مفاتيح السوق ويملك 
القدرة على تحويل مشروع 
صغير إلى علامة فارقة في 

الاقتصاد الخليجي.
وأكــدت الحويلــة «إننا 
فــي الكويــت نمضــي قدما 
نحو توفير تدريب نوعي، 
وتحفيــز الابتــكار، وفتــح 
قنوات الوصول إلى الأسواق 
الرقمية، وتسهيل الإجراءات 
التي تدعم نمو المشــاريع 
المنزلية، موضحة أن الهدف 
هــو أن يكــون كل صاحب 
مشــروع منزلي شريكا في 
اقتصاد يقوم على الابتكار، 
ويتســع بالعمل الشريف، 
ويرتقــي حين تفتح فرص 
النجاح للجميع بلا استثناء».

وقالت إن حضور ممثلي 
المكتــب التنفيــذي لــدول 
مجلــس التعــاون واتحــاد 
غــرف التجــارة الخليجية 
يعكــس أن الرؤية ليســت 
محلية فحســب، بــل رؤية 
خليجية موحدة تؤمن بأن 

ربــط عملية بيــن أصحاب 
المشاريع المنزلية والقطاع 
الخاص، وفرصة لتوســيع 
دائرة الاستثمار والشراكات 
الاقتصاديــة، عبــر تقديــم 
منصات حقيقية للتمويل، 
والتدريب، والتسويق الرقمي 
والحلول التقنية، بما يمكن 
هذه المشاريع من الانتقال 
مــن نطاقهــا المحــدود إلى 
مشاريع رائدة على مستوى 

الإقليم.
العــام  وألقــت الأميــن 
المساعد لاتحاد غرف دول 
مجلس التعــاون الخليجي 
نــورة بنــت عبدالرحمــن 
السالم، كلمة نيابة عن الأمين 
العــام للاتحاد، اســتهلتها 
بالتعبير عن شــكر الاتحاد 
لوزارة الشؤون الاجتماعية 
التنفيــذي على  والمكتــب 
تنظيم هذا الملتقى الخليجي 
الأول بالتعــاون مــع اتحاد 
غرف دول مجلس التعاون 
الخليجــي. وشــددت على 
المشاريع الصغيرة  أهمية 
التي  والمتناهيــة الصغــر 
أصبحت أحــد روافد النمو 
الاقتصادي والاجتماعي في 
دول مجلس التعاون، ليس 
فقط لما توفــره من فرص 
عمل ودخل مستدام، بل لما 
تؤديه من دور محوري في 
تعزيــز الابتــكار، وتمكين 
المــرأة، ورفــع مســتوى 
المشاركة الاقتصادية للأسر، 
وإيجاد نماذج أعمال جديدة 
قائمة على التحول الرقمي.
وأضافت أن هذا الملتقى 
يهدف إلى تأســيس منصة 
خليجيــة متكاملــة تجمع 
بين التدريب وبناء القدرات 
والتمويل والشمول المالي، 
إلــى جانب الاســتفادة من 
التجــارب الناجحة وتبادل 
الخبرات، وتعزيز الشراكات 
الداعمــة  الجهــات  بيــن 

والمستفيدة.
إلــى  وأشــارت الســالم 
ان الجلســات المتخصصة 

في صياغــة خارطة طريق 
واضحة للانتقال بالمشاريع 
الصغيرة والمتناهية الصغر 
من نطاق المبادرات الفردية 
إلــى منظومــة اقتصاديــة 
متكاملة قادرة على المنافسة 

والنمو.
وإلى جانب أهمية إدماج 
هذه المشاريع في الاقتصاد 
الرقمي وتمكينها من أدوات 
العصر الحديث، اكدت دعم 
اتحــاد غــرف دول مجلس 
التعــاون الخليجــي لهــذه 
المشــاريع بوصفهــا جزءا 
أصيلا مــن القطاع الخاص 
الخليجــي وعنصــرا داعما 
لخطط التنويع الاقتصادي 

في المنطقة.
وأوضحــت أن التحــول 
الرقمي المتســارع في دول 
المجلــس يفتح أمــام هذه 
آفاقــا واســعة  المشــاريع 
للابتــكار والنمــو، ويعزز 
إلى  قدرتها علــى الوصول 
الأســواق وتوســيع قاعدة 

المستفيدين.
هذا، واختتمت الجلســة 
الافتتاحيــة بالتأكيــد على 
أهمية الخــروج بتوصيات 
عملية من جلسات الملتقى 
والحلقات النقاشية واللقاءات 
الثنائيــة، تســهم فــي بناء 
المشــاريع  قدرات أصحاب 
المنزلية وتعزز بيئة عملها، 
وتمكنهــا من الانتقــال إلى 
مشاريع رائدة على مستوى 
الإقليــم، بما يحقــق النمو 
والاســتدامة والتنافســية 
ويواكب تطلعات دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وقامت وزيرة الشــؤون 
ومدير عام المكتب التنفيذي 
والأمين العام للاتحاد الغرف 
لــدول التعــاون بالاطــلاع 
على الورش الفنية للأســر 
المشاركة وقاموا بجولة على 
المعرض المصاحب للملتقى 
المشاركة فيه ١٩ أسرة من 
كافــة دول مجلس التعاون 

الخليجي.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ومدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء 
الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون محمد العبيدلي والأمين العام المساعد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي 
نورة بنت عبدالرحمن السالم ووكيل وزارة الشؤون د.خالد العجمي خلال افتتاح مؤتمر المشاريع المنزلية (ريليش كومار)

العمل المنزلــي قطاع قادر 
على أن يكون رافدا اقتصاديا 
حقيقيا، وانه قطاع يتكامل 
فيه دعــم الحكومات لإبداع 
الأفراد، ليســهم في تعزيز 
مكانة الخليج كنموذج متقدم 
في رعاية وتمكين المشاريع 

الصغيرة.
أننــا  علــى  وشــددت 
«ماضــون نحو بنــاء بيئة 
تعزز الثقة، وتوفر التدريب، 
وتفتح النوافذ نحو الأسواق 
الرقمية، وتمنح أبناء وبنات 
الخليج مساحة يثبتون فيها 
أن الإبــداع لا يحتــاج إلــى 
ميزانيات ضخمــة، بل إلى 
رعاية صادقة وإيمان بقدرة 

الإنسان».
بــدوره، أعرب مدير عام 
المكتــب التنفيذي لمجلس 
وزراء العمل ووزراء الشؤون 
الاجتماعيــة بــدول مجلس 
التعاون محمد العبيدلي، عن 
بالغ شكره وتقديره لدولة 
الكويــت على الاســتضافة 
والتنظيم المتميزين، مؤكدا 
على دعم المكتب التنفيذي 
لأنشــطة وبرامــج الوزارة 
خــلال المرحلــة الماضية، 
معتبــرا أن فتــرة رئاســة 
الكويــت للجنــة الشــؤون 
الاجتماعيــة نموذج متميز 
للدعــم والتعــاون البنــاء، 
يعكس التزاما راسخا بدعم 
العمل الخليجي المشــترك 
وتعزيــز التكامل بين دول 

المجلس.
وأشــار العبيدلــي إلــى 
أن انعقــاد الملتقى في هذا 
الوقت يأتي فــي ظل تزايد 
الحاجة إلى توفير مسارات 
تمكين حقيقية للمشــاريع 
المنزليــة، والتي أصبحت 
رافدا اقتصاديا مهما في دول 
مجلــس التعاون، وعنصرا 
فعالا فــي دعم الاســتدامة 
الاجتماعية وتمكين الأسر.

العبيدلــي أن  وأوضــح 
المكتــب التنفيــذي ينظــر 
الملتقــى بوصفه قناة  إلى 

العبيدلي: تزايد الحاجة لتوفير مسارات تمكين حقيقية للمشاريع المنزلية
السالم: المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أحد روافد النمو الاقتصادي

«الأعلى للقضاء»: ترشيح المستشار نايف المطيري 
لعضوية المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية

كونا: أعلن المجلس الأعلى 
للقضاء ترشيح وكيل محكمة 
الاســتئناف المستشار د.نايف 
المطيــري لعضويــة المحكمــة 
الإدارية بجامعة الدول العربية 
فــي دورتها الجديدة وذلك في 
إطار حرص المجلس على دعم 
العمــل العربــي المشــترك في 

مجالات القانون والعدالة.
وذكــر المجلــس فــي بيان 
صحافي أن هذا الترشيح جاء 

بموجب قــراره رقم ٢٠٢٥/٣٠
للحفاظ على العضوية الممتدة 
التي  للكويــت بهذه المحكمــة 
تعد أحــد الأجهــزة القضائية 
المتخصصة التابعة للجامعة.

وأكــد الحرص علــى دعم 
العمــل العربــي المشــترك في 
مجالات القانون والعدالة لاسيما 
جهود جامعة الــدول العربية 
القانونية  في تطوير بنيتهــا 
والقضائية وتدعيم مشروعية 

القرارات الصادرة عن منظماتها 
الإدارية بما يواكب التطورات 
الحديثة فــي النظم القانونية 
المقارنــة. وأعرب عن الأمل أن 
يكون هذا الترشح إضافة قيمة 
لما تقدمه دولة الكويت من جهود 
رائدة في هذا المجال وإســهاما 
جديا في تعزيز العمل القضائي 
المشــترك وتبــادل الخبــرات 
القانونية والقضائية بين الدول 

الأعضاء. المستشار د.نايف خالد المطيري

النائب العام: فريق عمل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

أصدر النائب العام المستشــار ســعد 
الصفــران قــرارا بتشــكيل فريــق عمــل 
متخصص في النيابة العامة يعنى بمكافحة 
جرائــم الاتجــار بالاشــخاص وتهريــب 
المهاجرين، وذلك تنفيذا للاســتراتيجية 
الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب 
المهاجرين، وتعزيزا لالتزام دولة الكويت 
بالمعايير الدولية والاقليمية ذات الصلة.

ويأتي تشكيل هذا الفريق في اطار جهود 
النيابة العامــة لتطوير منظومة العدالة 
الجزائية، وضمان حماية الضحايا، ورفع 
كفاءة اجراءات التحقيق والملاحقة القضائية 

في هذا النــوع من الجرائم ذات الطبيعة 
المركبــة. ويضم الفريق كلا من: مســاعد 
محمد الشمري ـ نائب مدير نيابة العاصمة 
ومكافحــة الاتجار بالاشــخاص وتهريب 
المهاجرين ونيابة سوق المال، وفهد نايف 
بندر المطيري ـ عضو المكتب الفني بالنيابة 
العامة، وبراك جمال كنكوني ـ عضو نيابة 
التعاون الدولي وحقوق الانسان، ومبارك 
صلاح بودي ـ عضو مكتب فحص البلاغات 
والشــكاوى، وعبداالله نــواف المطيري ـ 
عضو نيابة الاموال العامة ومكافحة غسل 
الاموال وتمويل الارهاب، وعبداالله أحمد 

الشنفا ـ عضو نيابة العاصمة ومكافحة 
الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.

وســيتولى الفريق ـ فــي إطار احكام 
القانــون رقــم ٩١ لســنة ٢٠١٣ ـ عددا من 

المهام الرئيسية، من أبرزها:
٭ تفعيل نظام الإحالة الوطنية للضحايا 
داخل النيابة العامة، ووضع نماذج اجرائية 
موحدة لتحديد وحماية الضحايا المحتملين.

٭ تطوير منهجيات التحقيق وجمع الادلة، 
ووضع خطوط ارشــادية فنية لاعضاء 
النيابة العامة وجهات الضبط القضائي 

حول مؤشرات الجريمة.

٭ إعداد نماذج موحدة لتوثيق الحالات 
والاجــراءات القضائية المتعلقة بضحايا 

الاتجار بالاشخاص.
٭ مراجعة القضايا القائمة والمستجدة، 
واســتخلاص التحديــات العملية ورفع 

التوصيات اللازمة.
٭ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقضايا 
الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، 
وإعــداد تقاريــر دورية تحليليــة ترفع 

للنائب العام.
٭ التنسيق الدولي في معالجة الملاحظات 
الواردة فــي التقارير الاممية والاقليمية 

ذات الصلة، وإعــداد الردود والمعلومات 
المطلوبة.

٭ اقتــراح وتنفيــذ البرامــج التدريبية 
المتخصصة لأعضاء النيابة العامة وجهات 
الضبــط القضائــي بالتعــاون مع معهد 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وأكدت النيابة العامة ان تشــكيل هذا 
الفريق يجســد نهجا في تعزيز ســيادة 
القانون، وتطوير ادوات حماية الضحايا، 
وضمان اتســاق الاجراءات الوطنية مع 
الالتزامات الدولية لدولة الكويت، خصوصا 
في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة.

تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية وتعزيزاً لالتزام الكويت بالمعايير الدولية

النائب العام المستشار سعد الصفران

تطوير منهجيات التحقيق وجمع الأدلة ووضع خطوط إرشادية فنية لأعضاء النيابة العامة تطوير منظومة العدالة الجزائية وضمان حماية الضحايا ورفع كفاءة التحقيق والملاحقة القضائية
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقضايا الاتجار بالأشخاص وإعداد تقارير دورية ترفع للنائب العامتفعيل نظام الإحالة للضحايا داخل النيابة ووضع نماذج إجرائية موحدة لتحديد الضحايا المحتملين

لمشاهدة الڤيديو

وزيرة «الشؤون»: سرعة البتّ في التحقيقات والتظلمات 
الإدارية ومراجعة العقود بدقة لحماية المال العام

قامت وزير الشــؤون الاجتماعية 
وشؤون الأســرة والطفولة د.أمثال 
الحويلــة بجولــة تفقدية فــي إدارة 
الشــؤون القانونيــة التابعة لقطاع 
وكيل الوزارة للاطلاع على سير العمل 
وآلية إنجــاز المهام المنوطة بالإدارة. 

ودعت د.الحويلة، خلال الجولة، إلى 
ضرورة سرعة البت في التحقيقات 
والتظلمات الإدارية ومراجعة العقود 
بدقة لضمان حماية المال العام وحفظ 
حقوق الوزارة والموظفين والمراجعين 

على حد سواء.

وشددت الوزيرة على أهمية الدور 
الذي تؤديه الإدارة في إعداد الدراسات 
القانونية ومتابعة القضايا وصياغة 
الفتاوى بما يضمن سلامة الإجراءات 
الإدارية وتطابقها مع القوانين واللوائح 

المعمول بها في الدولة.

تفقّدت إدارة الشؤون القانونية التابعة لقطاع وكيل الوزارة للاطلاع على سير العمل

«الثقافية النسائية»: نرفض أي تعديلات على قانون 
الأحوال الشخصية تمسّ الحقوق المكتسبة للمرأة

أصــدرت الجمعية الثقافيــة الاجتماعية 
النســائية بيانا بشــأن التعديلات على مواد 
قانون الأحوال الشــخصية وفــق ما أثير في 
وسائل الاجتماعي. وجاء في البيان أنه «استنادا 
إلى المشاورات مع وزير العدل المستشار ناصر 
السميط، وإلى ما أثير في وسائل الإعلام حول 
مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، 
فإن هذا المشروع يستدعي وقفة جادة لضمان 
عدم المساس بالضمانات القانونية والحقوق 

المكتسبة لصالح المرأة والأسرة والتي كفلتها 
التشريعات السابقة وأكدها الدستور الكويتي». 
وأضاف البيان «ومن ثم، فإن أي تعديل تشريعي 
لا يجوز أن يكون مدخلا للتضييق على هذه 
الحقوق والمكتسبات أو إضعافها أو الانتقاص 
منهــا، بل يجب أن يقوم على تعزيز الحقوق 
وتطويرها وتوســيع مجــالات حمايتها، بما 
يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الشريعة 
الســمحة، وبمــا ينســجم مع واقــع المجتمع 

وتحولاته، ويعزز من استقرار الأسرة وحماية 
جميع أطرافها». وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية 
الثقافيــة الاجتماعية النســائية رفضها لأي 
صياغات قد تمس الحقوق المكتسبة أو تضيق 
عليها، وتأمل أن تحظى ملاحظاتها وتوصياتها 
بالعناية المستحقة، تعزيزا لدور المجتمع المدني 
بوصفه طرفا أساسيا وحلقة وصل بناءة بين 
المواطن والمشرع، وبما يسهم في تجذير العدالة 

وصون حقوق جميع أفراد المجتمع.


